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 مدى أحقیة المحافظة المذكورة فى المطالبة باسترداد المبلغ الم دفوع منھ ا           –محافظة القلیوبیة   

   .٢٠٠٩ لسنة ٢م رقم ی مشارطة التحكىعضاء ھیئة التحكیم فة لأأكمكاف

  

  

    

  أن العلاق ة ب ین المحك م      ١٩/١/٢٠١١مومیة بجلستھا المنعقدة بتاریخ     استبان للجمعیة الع  

والمحتكمین ھى علاقة تعاقدیة مردھا الإرادة التي أفصح عنھا العقد المبرم مع المحك م ، بح سبان             

و أن ھذا العقد ھ و ال ذى یخ ول ھ ذا المحك م ولای ة الف صل ف ى ن زاع س واء ك ان موض وعھ قائم ا                  أ

  ة فى ـ إنما یخضع للقواعد العام– وعلى ضوء الأصل فیھ –ھذا العقد محتملا ، وعلى ذلك فان 

  

  

القانون المدنى ، فضلا عن خضوعھ للقواعد القانونیة الواردة فى قانون التحكیم فى المواد المدنیة      

 ، وبھ  ذه المثاب  ة یرت  ب ھ  ذا العق  د المب  رم م  ع   ١٩٩٤ ل  سنة ٢٧والتجاری  ة ال  صادر بالق  انون رق  م  

اة على عاتقھ ، منھا ما یستوجب منھ تحقی ق نت ائج مح ددة ومنھ ا            قالالتزامات المل المحكم عددا من    

ما یستلزم بذل عنایة الرجل الع ادى م ن جانب ھ ، وم ن ث م ف لا تث ور الم سئولیة العقدی ة للمحتكم ین                         

بتنفی  ذ الت  زامھم ب  أداء الاتع  اب للمحكم  ین الا عق  ب تنفی  ذ للمحكم  ین لا لتزام  اتھم التعاقدی  ة وف  ى       

ھا الالتزام بتحقی ق نتیج ة مح ددة وھ ى اص دار الحك م المنھ ى للخ صومھ ف ى الن زاع ، قطع ا              مقدمت

  .جلھا تم تخیر التحكیم سبیلا بدیلا عن القضاء أدابرھا وتحقیقا للغایة التى من ل

  

و ھیئ  ة التحك  یم باص  دار الحك  م المنھ  ى   أولاحظ  ت الجمعی  ة العمومی  ة ان الت  زام المحك  م   

سباب و بانقضائھ وفقا للأ   أا بتحقیق نتیجة لا یجوز التحلل منھ الا بتنفیذه          للخصومة بحسبانھ التزام  

 والت  ى ٢٧/١٩٩٤م  ن ق  انون التحك  یم رق  م  ) ٤٨(ح  وال المن  صوص علیھ  ا بحك  م الم  ادة  وف  ى الأ

و ھیئة التحكیم ، ففى ھاتین الحالتین وحدھما تنتھى اجراءات أتخرج فى جملتھا عن ارادة المحكم 

م ا اذا  أمھمة المحك م وم ن ث م ی ستحق لق اء ذل ك الحق وق الت ى رتبھ ا ل ھ العق د ،            التحكیم كما تنتھى  

س باب المح ددة   خل بھ قبل انتھاء اج راءات التحك یم طبق ا للأ   أو أتحلل المحكم من التزامھ التعاقدى      

) ١٨٢(تعاب لزوال سبب الوفاء طبقا لحك م الم ادة   أقانونا ، صح مطالبتھ برد ما تحصل علیھ من        

  .ن المدنى من القانو



  

س  باب الت  ى س  اقھا ال  سید المست  شار رئ  یس ھیئ  ة التحك  یم بمذكرت  ھ المؤرخ  ة ن الأأوحی  ث   

سباب انتھاء اج راءات التحك یم المن صوص    أ فى الحالة المعروضة لا تندرج ضمن      ٢٦/٤/٢٠١٠

ان والت ى ینق ضى بھ ا وح دھا      سالفة البی  ١٩٩٤ لسنة ٢٧من القانون رقم   ) ٤٨(علیھا بحكم المادة    

ن الاجراءات المنصوص علیھ ا بالق انون      أتعاب ، بحسبان    أ المحكم برد ما تحصل علیھ من        تزامال

المذكور تكفلت بمعالجة حال ة تج اوز الم دة المح ددة لاص دار حك م التحك یم ، كم ا تكفل ت بمعالج ة                   

م او  ین تعتب ر ذل ك م ن ح الات ع دم ج دوى اس تمرار اج راءات التحك                   أحالات الرد والتنح ى دون      

 تحق ق حال ة ع دم    دیرف ضلا ع ن ان تق    ) ٤٨(م ن الم ادة   ) ج (تھ والمنصوص علیھا بالفقرة    استحال

و استحالتھ انما یكون بقرار من ھیئة التحكیم ولیس بمذكرة من أجدوى استمرار اجراءات التحكیم 

  .رئیسھا منفردا 

  

 – باعث ھ   أیا كان  –ن تنحى رئیس ھیئة التحكیم      أوخلصت الجمعیة العمومیة مما تقدم الى         

من القانون المدنى التى تقضى باس ترداد م ا دف ع بغی ر ح ق ،                ) ١٨٢(یستدعى تطبیق حكم المادة     

 وھ و م ایبرر   –م یحك  الت وھ و اص دار الحك م ف ى     –مادام الالتزام الذى تم الوفاء بموجبھ لم یتحقق         

م نھم كأتع اب    تع اب الت ى تقاض اھا ك ل         ع ضاء ھیئ ة التحك یم ب رد الأ        ألمحافظة القلیوبیة مطالبت ھ و    

  .م فى الحالة المعروضة یللتحك

  

  :مـــــؤدى ذلـــــك   

    

أحقی  ة محافظ  ة القلیوبی  ة ف  ى المطالب  ة باس  ترداد المبل  غ الم  دفوع منھ  ا كمكاف  أة ل  رئیس            

  .عضاء ھیئة التحكیم فى الحالة المعروضة أو

  

   )٨٦/٤/١٦٩٤:  ملف رقم – ١٦/٤/٢٠١١:  بتاریخ – ١٣٦فتوى رقم ( 

  

  




